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ة    بين ديمقراطية السيادة الشعبيَّ

وثيوقراطية ولاية الفقيه

د. عبد القادر عبد العالي

أستاذ السياسات المقارنة بجامعة الدكتور مولاي الطاهر

ــــص ملخَّ
حظيت مسألة الديمقراطية باهتمام واســع في إطار الفكر السياسي الشيعي لا سيما بعد 
نات القِيَمية للمذهب الشيعي الاثني عشري  الثورة الإيرانية. وتجادل هذه الدراسة بأنَّ المكوِّ
ر لنا الموقف والوضعية تجاه الديمقراطية  ة للديمقراطية، وهي التي تفسِّ هي قيم مُضادَّ
سية. وتحاول هذه الدراسة الكشف  دات السياقية والمؤسَّ في إيران، وذلك على حساب المحدِّ
ة بالديمقراطية وموقف الفكر السياســي  عن ذلك، من خلال خمســة مبادئ أساســية خاصَّ
الشيعي الإيراني، منها: مبادئ الإجرائيات الديمقراطية )الأكثرية، المشاركة، والتنافُسية 
ة أم الدولة«(، ومن خلال  ة »للشعب أم للشريعة، الُأمَّ والاحتجاجية، مبادئ السيادة والقوميَّ
د موقعها من الديمقراطية  ة وتحدِّ طبيعة نظام الحُكم، والقِيَم التي تحكُم الثقافة السياسيَّ

دية والحرية والمساواة، العدل(. )التعدُّ

َّمثيل  َّة، ولاية الفقيه، الشريعة، الت الكلمات المفتاحية: الديمقراطية، الديمقراطية الإسلامي
الشعبي، الفكر السياسي الشيعي الإيراني.
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مقدمة
د مشـــارب الفكـــر الشـــيعي الإيراني، حيـــث يصعُب أن نجمـــع بينها ضمـــن جوهرٍ  تتعـــدَّ
هـــات والمصادر الأيديولوجيـــة والقوميَّة والثقافيَّة؛  د التوجُّ فكـــريٍ واحد، فهـــو فكر متعدِّ
فالفكر الشـــيعي السياســـي هو ذلك الفكر الذي يستند إلى النصوص الأساسية للمذهب 
الشـــيعي الإمامي الاثني عشري، وما خلَّفه الفُقهاء الكبار والمُحدِثين والمتكلِّمين الشيعة 
والمؤرِّخين المُحدِثين والقُدماء، حول تبريرات الفعل السياسي وتلك القراءات المذهبيَّة 
لحركة التاريخ، وموقفهم من الأوضاع السياســـيَّة. ولا شـــكَّ أنَّ محور التفكير السياســـي 
الشيعي انصبّ حول نظرية الإمامة، وما يتعلَّق بها من فكرة الإمام العادل والحُكم المثالي، 
لـــذا انعكـــس هذا التفكير الكلامي والمهدوي على الرؤية الفقهيَّة والسياســـيَّة من الحُكم 
السلطاني ومدى شرعيَّته. لذا فإنَّ الآراء الفقهيَّة في شؤون السياسة تفاوتتَْ بين التبرير 
والانســـحابية والثوريَّـــة، ولعـــلَّ الحركة الدســـتورية التـــي حدثت أواخر العهـــد القاجاري 
فـــي إيران، تثُبِت هذه الحركة الفكرية السياســـيَّة داخل المذهب الشـــيعي، حيث طالبت 
دة لنزول الإمام المهدي. إنَّ  بتأســـيس حكومة دستورية تتقيَّد بتعاليم الشريعة، تكون ممهَّ
هذه الدراسة تبحث في كيفية تكيُّف الفكر السياسي الشيعي التقليدي، الذي تبلور داخل 
الحـــوزات العلمية مع مصطلحات الفكر السياســـي الحديـــث، ودخول مصطلحات حديثة 
إليه مثل الدســـتور والجمهورية، ومِن خلال تبلوُر نظرية ولاية الفقيه ضمن صيغةٍ ثوريَّة، 
لكـــن هذه النظرية في الحُكم ســـتصطدمُ بتصـــوُّرات الديمقراطية ومبادئها، حيث اكتفت 
هـــذه النظريـــة بتوظيف مفهوم الدولة والحكومة والجمهورية في تجســـيد نظرية حكومة 
الفُقهـــاء، لكنّها كشـــفت عن تناقُضها مـــع مقتضيات الديمقراطية القائمة على الســـيادة 

الشعبيَّة.
تكمُـــن صعوبـــة الحديـــث في هذا الموضـــوع، كونه حظِي بالعشـــرات من الدراســـات 
م عليه، ومناقشـــة  والمطبوعـــات والمنشـــورات، التـــي تشـــمل الدعاية والحِجـــاج والتهجُّ
أسُُســـه الفكرية والفلســـفية، لكن تلك الدراســـات السياســـيَّة والقانونية الدقيقة حظِيت 
بنصيـــب متواضع من هذه الأدبيات )1(، بعضها يعُتبرَ مصادر أصلية، مثل كتاب »الحكومة 
الإسلاميَّة« للخميني، الذي وضع فيه جوانب من فكرة ولاية الفقيه، ثمّ كتابات تدافع عن 
راتها الفقهيَّة والعقائدية ضمن المذهب، وتلك  ط في شرحها وتعطي لها مبرِّ الفكرة وتبسِّ
التـــي تنتقدها من وجهة نظـــر فقهية ودينيَّة وعقائدية أيضًا؛ لأَّن معظم الكتابات تناولتها 
باعتبارها عقيدة سياســـيَّة دينيَّة. لكن هناك قلَّة من الدراســـات التي تناولتها كنظام حُكم 
متأثِّـــر إلـــى حدٍّ بعيـــد بالفكر الجمهـــوري والديمقراطي المعاصر، وأنَّـــه جرت محاولات 
لتجســـيد هذه الفكرة المذهبيَّة السياســـيَّة ضمن قالب ديمقراطي وجمهوري معاصر؛ ما 
ولَّد نقاشـــات متزايدة حول الطابـــع الديمقراطي والديني للجمهورية الإســـاميَّة، وكيف 
يمكن الجمع بين الديمقراطية وولاية الفقيه من حيث شرعية السُلطة ومصدرها؟ إضافةً 
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إلى الضغوط الدوليَّة والداخلية التي مُورِست عبر عقود على النُّخبة السياسيَّة في إيران، 
لإجراء المزيد من الانفتاح والإصلاحات السياسيَّة والديمقراطية في المشهد السياسي 
الإيرانـــي. وبدورهـــا، فإنَّ النخب المحســـوبة على النظـــام الإيراني، لم تتـــوانَ في تقديم 
مجموعة مـــن الاعتذاريات والتوضيحـــات حول الطبيعة الديمقراطية للنظام السياســـي 

لولاية الفقيه، وأنَّها لا تتصادم مع الديمقراطية.
ومِـــن أبـــرز هذه الجدالات، تلك التي خاضها الشـــيخ مرتضى مطهـــري، أحد تلامذة 
الخميني وأنصاره، والذي تمّ مقتله بداية الثورة، وكذلك الدراسات الكثيرة التي أصدرتها 
ة مفاهيم، مثل: الســـيادة الشـــعبيَّة  الدوائـــر المواليـــة للنظام الإيرانـــي، والتي أبرزت عدَّ
الدينيَّة، الديمقراطية الدينيَّة. وفي المقابل، كشفت الدراسات الناقدة والمعارضة لنظرية 
ولايـــة الفقيه على أنَّها تتعارض مع النـــصّ الديني تارةً، أو تتعارض مع الطابع الجمهوري 
والديمقراطـــي للدولـــة المدنيَّة، والتي لا يمكن أن تكون دينيَّة تعطي أفضلية لانتماء ديني 

د وديمقراطية في الوقت نفسه. محدَّ
تحاول هذه الورقة البحث في طائفة من الأســـئلة، التي تتفرعَّ من هذا الســـؤال: كيف 
قـــت النظرية الشـــيعية الإمامية الإيرانيـــة بين الديمقراطية وولايـــة الفقيه؟ كيف ترى  وفَّ
فـــي الديمقراطية أولويـــة قِيمَية؟ وكيف يمكن التوفيق بين الديمقراطية ونظرية الإمامة؟ 
ـــس الموقف من  أم ســـيكون انتصار إحداهما إلغاءً للُأخرى؟ وقبل ذلك أيضًا، كيف تأسَّ
الديمقراطية في الفكر السياســـي الشيعي الإيراني المعاصر؟ هل مرَدّ ذلك إلى التجربة 
فين الإيرانيين منها،  لها في إيران وموقـــف المثقَّ الســـلبية تجـــاه الإمبريالية الغربية وتدخُّ
أم بمعطيات وظروف نشـــأة التشـــيُّع؟ أم بمقتضيات وسِـــياقات الثـــورة الإيرانية وتأثُّرها 
بالكاريزما الخمينية، أم أنَّ الأمر اندرج فيما بعد الثورة ضمن اعتبارات التكيُّف السياسي 
ة من قِيَم التقُية الدينيَّة، أو من تاريخ المذهب الشيعي  والانتقائية والبراغماتية المُستمدَّ
الإمامي الذي عانى من الاضطهاد ومارس المعارضة السياسيَّة؟ كيف يمكن التوفيق بين 
الطابع الشـــيعي الإمامي الإســـامي للدولة والسُـــلطة القائمة على ثنائية الشريعة ومبدأ 
النيابة عن الإمام في عصر الغيبة وبين مبادئ الديمقراطية القائمة على الحرية وتمثيل 
الشعب؟ هل يمكن توليد نموذجٍ خاصٍّ بالديمقراطية على الطريقة الإيرانية، أم أنَّ التلفيق 
الدســـتوري ســـينتجُ أزمات الشـــرعيَّة والهُويَّة من جديد؟ لهذا فإنَّ هذه الدراسة ستحاول 
تحليل هذه التساؤلات، عبر تحليل المضمون والمقارنة التحليلية بين مجموعة من الأفكار 
والتحليـــات والنصوص والوثائق، إضافةً إلى المعطيات التاريخيَّة والنصوص المرجعية؛ 
للخروج باســـتنتاجات حول موقف الفكر السياســـي الشـــيعي الإيراني من الديمقراطية، 
ومـــا هو مدلول الديمقراطية لديه، وذلك من خلال تقســـيم الدراســـة إلـــى أربعة محاور 
ل الأصُول العقائدية للفكر السياســـي الشيعي في إيران،  أساســـية، إذ يتناول المحور الأوَّ
وكيف بدأت تتبلور ضمنه إشـــكالية ولاية الفقيـــه والدولة الدينيَّة، والمحور الثاني يتناول 
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ر قادته الدينيون والفكريين لقضية المفارقة  وضعيـــة الفكر الإمامي المعاصر، وكيف نظَّ
بين الوصاية الدينيَّة والديمقراطية الشـــعبيَّة، والمحور الثالث بمثابة محاولة للبحث عن 
ية، والمحور الرابع حول مســـتقبل  يـــة في إيران بين مجتمع الشـــريعة ومجتمع الحرِّ الحرِّ

الفكر السياسي الشيعي نحو الديمقراطية الذي يتفاوت بين التأويل والتبرير.

أوّلً: الفكر السياسي الإمامي وأصوله الثيوقراطية
س  يقُصَد بالثيوقراطية ذلك النوع من الحُكم الذي يستند في شرعيته إلى الدين والمقدَّ
والحُكـم باسـمه، فهـي كلمـة يونانيـة تعنـي حُكـم الآلهـة )Theo-Cracy(، أمّـا الديمقراطيـة 
فهي واسعة المضامين، وتعني اختصارًا حُكم الشعب من أجل الشعب وبواسطة الشعب، 
ويتطلَّب هذا وجود منافسـة سِـلميَّة ومفتوحة وقابلية للتناوُب على الحُكم ووجود مسـاواة 
ـة بيـن المواطنيـن. ورغـم أنَّ التعريفين يبدوان بسـيطين، فـإنَّ هُناك تعقيدات  سياسـيَّة تامَّ
س، ونـوع  فـي التجسـيدات الواقعيَّـة لهمـا؛ فالثيوقراطيـة التـي تحُيـل إلـى مرجعيـة المقـدَّ
مـن علاقـة الدينـي بالسياسـي، نجدهـا حتّى في أعـرق الديمقراطيات، حيث تعُتبرَ الملكة 
ر كثيـر مـن الـدول  إليزابيـث وإمبراطـور اليابـان معيَّنـان بواسـطة »العنايـة الإلهيـة«)2(. وتبـرِّ
سـة ومُباركـة دينيًـا، وهـذا يعنـي أنَّ اختالط الثيوقراطيـة  تشـريعاتها ورموزهـا بأنَّهـا مقدَّ
والديمقراطية يثُبِت إمكانية وجود نظام ثيو-ديمقراطي، وأنَّ الثيوقراطية ليست بالضرورة 
مدلولً سلبيًا، بقدر ما هو مصطلح تفسيري وتحليلي لآليّات عمل النظام، وعلاقة الدين 

ساته. بالسياسة ضمن مؤسَّ
عيه كُلّ الدول في العالم  ورغم أنَّ الديمقراطية أصبحت نموذجًا مُعَولمًَا في الحُكم، تدَّ
ر حُكمها بأنَّه قريب من المثاليَّات الديمقراطية، فإنَّ هناك بعض النماذج  المعاصر، أو تبرِّ
السياســـيَّة فـــي الحُكم، والتي تمثِّل اســـتثناءً له سِـــياقه التاريخي والثقافـــي. وتمثِّل حالة 
الجمهورية الإسلاميَّة بإيران نظام الحُكم فيها، الذي يستند إلى نظرية سياسيَّة ذات بعُد 
ر فكره السياسي والعقائدي  مذهبي خاصّ بالمذهب الشـــيعي الاثني عشـــري، الذي تطوَّ
قة ومتقاربة جغرافيًا، نسبيًا،  بالتدريج في منطقة إيران والعراق، من خلال مدارس متفرِّ
بيـــن مدرســـة قُم وبغداد والبصرة، وتأثَّرت إلى حـــدٍّ مُعتبرَ من الناحية الكلامية بمقولات 
المعتزلـــة، وبصراعهم مع التيّارات المذهبيَّة السياســـيَّة السُـــنِّية، والفرق الشـــيعية التي 
ت عنها أو كانت تنافسها في وقتٍ من الأوقات، وبالأحداث السياسيَّة وعلاقة فُقهاء  انشقَّ

المذهب بالسُلطات القائمة، التي كانت تتفاوت بين الترويج للمذهب أو معاداته.
الفكر السياسي الإمامي ونظرية الإمامة:.1 

بعـد وفـاة الإمـام جعفـر الصـادق، الـذي يعَُدّ شـخصية محورية في الفكر الشـيعي الإمامي 
الاثنـي عشـري منـه والإسـماعيلي، تبلـورت بالتدريـج الهُويّـة الفرقيـة للمقـولات الأساسـية 
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لت من السِجال السياسي التاريخي إلى ثوابت عقائدية، مثل نظرية  للفكر الشيعي، وتحوَّ
الإمامة وانتقال الإمامة في أولاد علي ثمُ بعد علي في أولاد الحسـين بعد الإمام الحسـن 
الـذي تنـازل عـن الخلافـة لمعاويـة، وهـي مرحلـة فاصلـة في تاريخ الإسالم، حيث تنفصل 
فيـه الإمامـة عـن الخلافـة، أي انفصـال القيـادة الروحيـة عـن القيـادة الزمنيـة فـي تاريـخ 
الإسالم، فقـد تبلـورت نظريـة متكاملـة حـول الإمامـة، يكـون فيهـا الإمـام معصومًـا مثـل 
النبي، ومكانة الأئمة أحسن من الأنبياء السابقين)3(، ولهم سُلطة تفسير الوحي وكلامهم 
نات الحديث الشـيعية التي ظهرت فيما بعد، اكتسـب فيها  س. لذا فإنَّ مدوَّ معصوم ومقدَّ
مفهـوم الحديـث والأثـر غيـر مفهومـه عنـد السُـنَّة، ذلـك الـذي يقتصـر علـى أقـوال النبـي 
ـة المعصوميـن وأفعالهـم  وأفعالـه وتقريراتـه، بـل ليشـمل عنـد الشـيعة أيضًـا أقـوال الأئمَّ
وتقريراتهـم، ومـا نقُِـل عنهـم، فالشـيعة الاثنـي عشـرية يضيفون إلى مصادر الشـريعة كلام 

ة المعصومين. الأئمَّ
ة الشيعة الاثني عشرية، وتخُتتَم  وتستمرّ عصور الإمامة في إحدى عشر إمامًا من أئمَّ
بالإمـــام الثاني عشـــر، الذي يقُـــال إنّه اختفى عـــن الأنظار في العهد الأخيـــر من الدولة 
العباســـية، وبقِي يتصِلّ بكبار المذهب أو النوّاب الأربعة، حســـب الرواية الشـــيعية. ومع 
وفـــاة النائب الرابع، يدخل الفكر السياســـي الشـــيعي رســـميًا في عصر الغيبـــة الكُبرى، 
ل الإمامية الاثنا عشرية إلى مذهب انتظاري أنتج مجموعةً من المقولات السياسيَّة  وتتحوَّ
ذات الحمولة العقائدية والإيمانية والفقهيَّة، بتعليق وظائف الدولة الدينيَّة الشـــرعيَّة في 
منظـــوره الفقهي، مثل جباية الأموال وتطبيق الحـــدود والجهاد وإقامة الجمعة، إلى غاية 
ل إلى  ظهور المهدي المنتظر الثاني عشـــر صاحب السُـــلطة الشرعيَّة الحقيقية)4(، وتتحوَّ
ر فُقهاؤه لعصر الغيبة وتنظيم الجماعة الشـــيعية  مذهب انعزالي ومعارض للسُـــلطة، ينظِّ
في حدود الضرورة، فأيّ راية غير راية الإمام صاحب الزمان وفق هذا التصوُّر العقائدي، 
هي »راية كُفر وطاغوت«)5(. وتطوَّرت أدبيات اعتزال الســـلطان ونزع الشرعيَّة الدينيَّة من 
سُـــلطة الدولة القائمة، حتّى لو كانت شـــيعية، والتعامُل معها يأتي ضمن منطق الانتظار 
والضرورة وسلوك التقُية؛ لحماية الجماعة من الاضطهاد إلى غاية ظهور المهدي، الذي 

سيقيم دولة الحقّ والعدل.
الفكر الإمامي ونظرية وصاية الفُقهاء:.2 

هنـاك مـن يـرى أنَّ الفكـر السياسـي الإيراني له روافده التاريخيَّـة والثقافيَّة الأخُرى، التي 
ترجع إلى التقاليد الفارسـية القديمة للحُكم الساسـاني)6(، وهو موروثٌ ثقافي أعاد إنتاج 
نظـام الحُكـم السـلطاني وتبريـره فـي الفكريـن السُـنِّي والشـيعي علـى السـواء، وإن بطـرق 
مختلفـة، لكـن الفقـه الشـيعي نظـر لأحـكام التعايـُش معـه، خصوصًـا عنـد الشـيخ المفيـد 
والمرتضـى ومحمـد بـن الحسـن الطوسـي المعـروف بشـيخ الطائفـة ومـن أتى مـن بعدهم، 
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وأنَّـه لا بـُدّ مـن التعامُـل مـع الحاكـم أيًّـا كان فـي عصـر الغيبـة، مـع ضرورة تأييد السـلطان 
العـادل، والـذي يتـمّ تعريفـه بكونـه مواليًا للمذهب، ويعمل لتطبيق أحكام الفقه، كما وردت 
ة )7(. إنَّ فترة العهد البويهي كانت فترة ذهبية في تطوُّر الفكر السياسي الشيعي  عند الأئمَّ
الإمامـي، وتبلـور نظريـة الإمامـة، وموقـف الإماميـة الاثنـي عشـرية مـن النظُُـم السياسـيَّة 
هـت الأولويـة إلـى كيفيـة الحفـاظ علـى كيـان الجماعـة الدينيَّـة فـي  السـلطانية، حيـث توجَّ
عصـر الغيبـة والتفكيـر فـي حـل غيبـة الإمـام، وكيـف تتـمّ الإنابـة عنـه فـي تسـيير شـؤون 
الطائفة، وكيفية التعامُل مع السلطان الجائر والعادل؛ فتطوَّرت فكرة الممارسة السياسيَّة 
لـت بالتدريج مـن طرحها الكلامي  الثيوقراطيـة، لكـن بصيغـة وصائيـة بـدل الشـورى، وتحوَّ
العقائـدي إلـى طـرح فقهـي عملـي لـدى كبار فُقهاء المذهب في العصـر البويهي وما بعده، 
ى إلـى بـروز فكـرة ولايـة الفقيـه الحسـبية، لتجـد سـندها مـن التـراث الفقهـي ونصـوص  أدَّ
ة ومرويات السُفراء الأربعة في عصر الغيبة الصغرى، والتي انتهت  الحديث وروايات الأئمَّ

رسميًا سنة 328 هجرية بموت علي بن محمد السمري آخر السُفراء.
ـــة للفُقهاء عن الإمام المهـــدي تطوُّرا ملحوظًا،  ســـتعرف نظريـــة الولاية والنيابة العامَّ
ســـة الدينيَّة، مع ظهور الدولة الصفوية وتبنِّيها للتشـــيع  ية المؤسَّ ودفعةً إضافية تؤكِّد أهمِّ
وفرضـــه مذهبًا رســـميًا فـــي إيران والمناطـــق الخاضعة لهم. وقد اســـتقدم حُكّام الدولة 
الصفوية لهذا الغرض بعض العُلماء الشـــيعة من جبل عامل؛ لتكوين مدرســـة شيعية ذات 
دة، وبرز خلال هذا الفترة الفقيه الشيعي عبد العلي الكركي )870- صبغة صفوية متشدِّ
رًا لشـــرعيَّة الصفويين، وانتقلت فيه الممارســـة الفقهيَّة من مرحلة التقُية  940 هـ( منظِّ
بهم سلاطين  ة« من قِبَل الفُقهاء، الذين نصَّ إلى مرحلة ممارســـة صلاحيات »النيابة العامَّ

هذه الدولة )8(.
ففي البداية، ادّعى السلاطين الصفويون التفويض الإلهي نوعًا من الممارسة السياسيَّة 
ة- شبيهة بسُلطات القيصر الروسي، الذي  »شبه ثيوقراطية« -بوصفهم حُماة لمذهب الأئمَّ
يمثِّل نفســـه ممثِّلً للكنيســـة، ثمّ غيَّروا أسلوبهم في الشرعيَّة الدينيَّة لحُكمهم السلطاني، 
لوا أنفسهم إلى خُدّام للمذهب، وكان  بمنحهم منصب شيخ الإسلام لفُقهاء المذهب، وحوَّ
ذلك بمثابة مناســـبةٍ لبعض الفُقهاء لزيادة توســـيع ولاية الفقيه الجزئية، ومن ذلك فتوى 
ل، في مباحثه حول الحســـبة، وهو نصّ مشـــهور  محمـــد بـــن مكي العاملي؛ الشـــهيد الأوَّ
ـــعة، ينصُّ على مـــا يلي: »والحدود والتعزيرات  عنـــد المؤيِّدين لنظرية ولاية الفقيه الموسَّ
إلـــى الإمـــام ونائبه ولو عمومًا، فيجوز حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتي في القضاء 
ة تقويته ومنع المتغلِّب عليه مع الإمكان، ويجب عليه  إقامتها مع المكنة، ويجب على العامَّ
ة المصير إليه والترافُع في الأحكام، فيعصي مؤثِّر المخالف  الإفتاء مع الأمن، وعلى العامَّ
ويفســـق، ولا يكفي في الحُكم والإفتاء التقليد«)9(. ولئن اســـتعان الحُكّام الصفويون بعُلماء 
المذهـــب مـــن جبل عامـــل بلبنان في تعزيز ســـلطانهم الدينـــي، لكنّهم كانـــوا حذِرين من 
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ســـية، وهو ما فعله الشاه  تنامي سُـــلطة الفُقهاء، والعمل على احتوائهم من الناحية المؤسَّ
به بنائب الإمام ومنحه منصب شـــيخ الإســـام)10(، والأمر  طهماســـب مع الكركي، حين لقَّ
نفســـه مع الشـــاه عباس الكبير، الذي برز في عهده عُلماء شيعة بارزون عملوا في بلاطه، 

مثل بهاء الدين العاملي.
رة من العهد الصفوي  لكن ظهور المدرسة الإخبارية وطغيانها خلال هذه الفترة المتأخِّ
على حساب المدرسة الأصُولية العقلانية، ومن أشهرهم الأسترابادي والمجلسي صاحب 
موســـوعة بحـــار الأنوار، التي تعَُدّ أكبر موســـوعة شـــيعية في الحديـــث، وأحد أبرز وجوه 
ـــة أو الجزئية للفقهاء تتراجع، ويتراجع  المدرســـة الإخبارية)11(، جعل نظرية الولاية العامَّ
عت السُـــلطة  ـــل الفقهـــاء في السياســـة أكثر فـــي بداية العصر القاجاري، حين شـــجَّ تدخُّ
على التشـــيُّع الصوفي والمنســـحب من المجال السياسي وإثارة المنافسة بين الإخباريين 
عة عند الأصُوليين، واعتبروها  والأصُوليين؛ لأنَّ الإخباريين عارضوا ولاية الفقيه المتوسِّ
انحرافًـــا عـــن المذهب وضـــرورات عصر الغيبـــة، مســـتدلِّين بأحاديث منســـوبة لجعفر 
الصادق، مثل: »كُلّ راية ترُفَع قبل قيام القائم )عليه السلام( صاحبها طاغوت«، وحديث: 
»قال أبو عبد الله جعفر )عليه السلام(: من ادّعى مقامنا - يعني الإمامة - فهو كافر«)12(.
لكن انتصار المدرسة الأصُولية فيما بعد، في أواسط عصر الدولة القاجارية )1795-
سات  ع استقلالية المؤسَّ 1920م(، والظروف الداخلية المرتبطة بالضعف الداخلي وتوسُّ
ـــة الجزئية نحو قضايا أعـــمّ من الأوقاف  الحوزيـــة، ســـتحُيِي فكرة توســـيع الولاية الفقهيَّ
ـــل التدريجي في  والنظـــر في أمـــور الأيتام وقضايا الزواج والطـــاق، إلى الفتوى والتدخُّ
الشؤون السياسيَّة، مستندين بدورهم إلى حديث: »العُلماء ورثة الأنبياء«)13(، وبأدلَّة فقهية 
تثبـــت الحاجة إلى مثل هذه الولايـــة الفقهيَّة في أمور الناس، مثل الولاية على مال اليتيم 
ـــعين والمضيِّقين لنطاق الولاية  والصغير. لكن القضية التي كانت محلّ إجماع بين الموسِّ
من قِبلَ الفُقهاء على الجماعة الشـــيعية، هي عـــدم الإذن بالجهاد؛ لأنَّها من خصوصيات 
الإمام، لكنّهم اختلفوا في صلاحيات الفُقهاء الجامعين للشـــرائط في تولِّي مهام القضاء 
وتنفيذ الحدود، إذا كانت لهم سُـــلطة اجتماعية، ومنعة من الســـلطان. وســـينفرد النراقي 
فـــي كتابـــه حول أصُول فقه الشـــيعة)14(، برأي لم يســـبقه إليه أحدٌ مـــن الفُقهاء، بتأكيده 
ره الخميني لاحقًا في مفهوم  ـــعة لولاية الفقيه، وهو ما سيطوِّ ة والمتوسِّ على الولاية العامَّ

ة الحسبية. الولاية المُطلقَة، بدل الاقتصار على الولاية العامَّ

ة ثانيًا: الفكر الإمامي والموقف من الحداثة السياسيَّ
تبدأ ملامح الفكر السياسي الشيعي الإيراني واصطدامه بالحداثة الغربية الأوروبية، مع 
ع عليها الفُقهاء مع مطلع القرن العشرين. والتي  الثورة الدستورية عام 1905م، التي شجَّ
بـدأت تظهـر فيهـا ملامـح التأويـل السياسـي الجديـد للتـراث السياسـي الإمامـي، وتتبلـور 
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ـة للفقيـه، وأنَّ الحُكـم لا ينبغـي الاكتفاء بمسـايرته، بل ينبغي أن يتقيَّد  نظريـة الولايـة العامَّ
بسُلطة وقيود الدستور وأحكام الشريعة.

الفكر السياسي الإمامي في إيران والحركة الدستورية.1 
لقـد حدثـت بإيـران مـع مطلـع القـرن العشـرين، مجموعة مـن الاحتجاجات السياسـيَّة كان 
يت في التاريـخ الإيراني بالثورة الدسـتورية، وقد  لرجـال الديـن دور مهـمّ فـي قيادتهـا، سُـمِّ
د على ولايـة الفقيه  اقترنـت هـذه الثـورة بعـودة فكـرة ولايـة الفقيـه عنـد النائينـي، الـذي أكَّ
الحسبية في عصر الغيبة، لكن ضمن دولة مدنية تلتزم بالدستور، يكون فيه الحُكّام أمُناء 
فاتهم. إنَّ مشروع النائيني هو مشروع دستوري، يكون فيه  ة ومسؤولون عن تصرُّ على الأمَُّ
دور ولايـة الفقيـه حسـبية لتحديـد السُـلطة وليـس ممارسـتها وتولِّيهـا، وشـبَّه دور الفُقهـاء 
ا فـي تصـرُّف  ي لمغتصبـي الولايـة المُطلقَـة، بمـن يضـع حـدًّ فـي عصـر الغيبـة فـي التصـدِّ
غاصب الأوقاف، ويقتصر دور الفُقهاء على ممارسة الرقابة، وإعطاء الإذن الشرعي في 
التصـرُّف، حيـث يقـول حرفيًـا )15(: »إنَّ تبديـل طريقـة الحُكـم يـُراد بـه تعييـن هيئـة مشـرفة 
لصيانـة الموقوفـة المغصوبـة، وتحديـد صلاحيـات الغاصـب في التصـرُّف بها، على ضوء 
عاة واستبداده، حيث يعَُدّ غاصبًا مضاعفًا، وإلزامه بالعمل  ما يصلحها، ورفع ملكيته المُدَّ
بمقتضـى الوقـف، ومنعـه عـن التمـادي فـي الغـيّ والضلالـة، وهـذا مـن قبيـل إزالـة عيـن 

س«. النجاسة عن المحلّ المُتنجَّ
 هذه المســـألة الفقهيَّة، قـــام الخميني بتخريجها فقهيًا بما يخالف مشـــروع النائيني 
ـــة والمُطلقَة للفُقهاء، تؤدِّي  الدســـتوري والإصلاحي، ليعيـــد التأكيد على أنَّ الولاية العامَّ
ا للفكر الانتظاري  ى أحد الفُقهاء لنيابة المعصوم؛ لكي يضـــع حدًّ إلـــى ضـــرورة أن يتصدَّ
المهدوي، ويعطي بديلً عمليًا له؛ لحلّ مشكلة الشرعيَّة الدينيَّة للحُكم ووظيفته الجديدة، 
لكـــن ضمن منظـــور فقهي محافظ. وعلـــى الرغم من أنَّه حاول أن يســـتعمل مصطلحات 
حديثـــة، مثل الدولـــة والجمهورية، فإنَّه عارض بصراحة مفهـــوم الديمقراطية، كغيره من 
ح كثير من فُقهاء الشيعة بعَدَائهم للغرب وللديمقراطية  عُلماء الحوزة التقليديين، فلقد صرَّ
على حدٍّ ســـواء. فالخميني وكثير من رموز الحوزة، اعتبروا الديمقراطية نوعًا من الفكر 
ة لا ولاية  ة المعصومين)16(، وأنَّ العامَّ الغربي يتناقض مع تعاليم الشريعة وتوجيهات الأئمَّ
لهم على أنفسهم، وأنَّ حُكم السيادة الشعبيَّة لا مكانة له أمام الحُكم الإلهي للإمام ونائبه؛ 
ة على الناس، كما كان الرســـول صلى الله عليه وسلم  ـــة لا بـُــدّ أن يتّبعـــون الفُقهاء؛ لأنّهم: »الحُجَّ لأنَّ العامَّ
ـــة بالفُقهاء من بعدهم«)17(،  ـــة الله عليهـــم، وكُلّ ما ينُـــاط بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أناطه الأئمَّ حُجَّ
وهـــو تصوُّر فكري مشـــترك بين أنصار ولاية الفقيه وأنصار الولاية الحســـبية التقليدية. 
ميين في المذهب الشـــيعي، حاولوا أن يعطوا تخريجًا  رين التقدُّ لكـــن هناك بعـــض المفكِّ
مبتكـــرًا للتوفيق بين الديمقراطية والولاية عند الخميني، بأنَّ الديمقراطية ضمن الدولة 
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الإســـاميَّة هي ديمقراطية المســـلمين، وأنَّ الخميني حين انتقـــد الديمقراطية فيقصد 
بذلك الديمقراطية الغربية )18(، وهو توفيق وتلفيق يشابه ما نادى به أبو الأعلى المودودي 
حول طبيعة الحُكم في الإسلام والديمقراطية، بأنَّه نظام ثيوديمقراطي)19(، فهو في جزءٍ 
منه يســـتند إلى أحكام الشـــريعة الإلهية، لكن مع ممارسة الحاكم برضا المحكومين، وأنَّ 

ما لا نصّ فيه ينبغي أن يخضع لقواعد الديمقراطية وحُكم الأغلبية.
هات الفكرية تجاه الغرب والديمقراطية.2  التوجُّ

على غرار حالة الدول الإسلاميَّة وتعامُل المثقفين ورجال الدين مع الحداثة الغربية، فقد 
هات تجاه الموقف من الديمقراطية  انقسم الفكر السياسي الإيراني المعاصر إلى أربعة توجُّ
ل هـو الموقـف التقليـدي والمحافـظ، والثانـي هـو الموقـف الإصلاحـي  وتجـاه الغـرب، الأوَّ
المُتعلمِْن، والثالث هو الإصلاحي الإسلامي الثوري، والرابع هو التيّار الإصلاحي الجديد 
ل تغلبُ عليه المواقف الرافضة والمتحفِّظة، والتي رأى في  لما بعد الثورة. فالموقف الأوَّ
ـك  الحُكـم الدسـتوري المرتبـط بالديمقراطيـة مخالفًـا للشـرع)20(، ويكون البديل هو التمسُّ
د أربابه في تبنِّي برنامج إصلاحي  بالشريعة الإسلاميَّة، وهذا الموقف المحافظ لم يتردَّ
ينادي بضرورة تقيد الحاكم بالدستور المُستمَدّ من الشريعة الإسلاميَّة، وضرورة أن يكون 

هناك دستور يضبط ممارسة الحُكم.
ســـة الدينيَّة التقليدية، يرى أنَّ  وهناك موقف ثوري وتجديدي قام من بين ثنايا المؤسَّ
د  الولاية الكاملة للفُقهاء وأحُاديتها في شخص ولي فقيه واحد، أكثر من ضرورة لكي تمهِّ
د لعصر الظهور، وهو الموقف الذي  لقيام حكومة إســـامية تطبِّق تعاليم الإســـام، وتمهِّ
تبلور عند الخميني وأتباعه، وتبنَّته الفلســـفة الرســـمية لجمهورية إيران »الإسلاميَّة« بعد 

قيامها عام 1979م.
فين الإيرانيين من الجيل الثاني)21*(،  والموقف الثاني هو الموقف الحداثي عند المثقَّ
الذي يرى ضرورة تخلُّص الفكر السياســـي الإســـامي من العقائد السياســـيَّة التي تكبِّل 
م نحو نظرية سياسيَّة أكثر ديمقراطية، حيث نجد أحمد كسروي الذي تمّ قتله بتهُمة  التقدُّ
ة عن الإســـام، دعا إلى تجديد العقائد الإســـاميَّة، وأنَّ عقيدة الإمامة والمرجعية  الردَّ
ـــة تعَُدّ ممارســـات تتنافى مع مقتضيات قيام دولـــة حديثة وعلمانية)22*(، وجلال آل  الدينيَّ
ف السرديات الشيعية في تدعيم  م بالغرب »Westtoxication«، ووظَّ أحمد كتب عن التسمُّ
سة  رؤيته الماركســـية الثوريَّة )23(، ويشـــبهه في ذلك علي شريعتي؛ فرغم أنَّه انتقد المؤسَّ
ـــة وكيـــف تميل إلى تبرير ممارســـات الطبقة الحاكمة وهـــي بمثابة دين جديد ضدّ  الدينيَّ
الديـــن الأصلي الثوري)24(، فقد انتقد الممارســـة الديمقراطيـــة الغربية، واقترح نوعًا من 
الديمقراطية التي تقوم على مبادئ الإســـام؛ هي تلك الديمقراطية الملتزمة والمتعهدة، 
والتي لا يكون همّها الحصول على الأكثرية وخداع العوام، بقدر اهتمامها بتطبيق البرنامج 
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فو  الإصلاحـــي، وتشـــجيع أصالة الآراء فـــي المجتمع)25(، وهي وجهة نظر ســـيتبنّاها مثقَّ
الجمهورية الإســـاميَّة والموالون لنظرية ولاية الفقيـــه في إيران، رغم معارضتهم له في 

سة الدينيَّة. انتقاده للمؤسَّ
والموقف الثالث هو التيّار الإصلاحي الذي برز بعد الثورة، فقد انقسم إلى اتّجاهين: 
أحدهمـــا إصلاحـــي داخلـــي، والآخر جـــذري وأكثر ليبرالية، ســـنجد خاتمـــي كمثال من 
الإصلاحييـــن من داخل النظام، يدافع عن أسُُـــس نظام ولاية الفقيـــه، ويصفه بأنَّه نظام 
سات  جمهوري ديمقراطي أساســـه ســـيادة الشعب عبر الانتخابات والاســـتفتاء، وبه مؤسَّ
مُنتخَبة، ومســـتوى من التداوُل على السُـــلطة، حيث شهدت جمهورية إيران منذ تأسيسها 

عام 1979م تعاقُب أكثر من سبعة رؤساء، ومرشدين اثنين للجمهورية.
لكن الإصلاحيين الجذريين أو الحداثيين وهم الموقف الرابع، على غرار عبد الكريم 
شروس، مصطفى ملكيان، يوسفي أشكفاري، محسن كاديفار ومجتهد شبستري، وغيرهم، 
ل رجال الدين في السياسة)26(، ويروَن أنَّ نظام ولاية الفقيه لا يمكنه  يرفضون فكرة تدخُّ
ة، لتنافي منطق الولاية الدينيَّة مع منطق الديمقراطية القائم  أن يكـــون ديمقراطيًا، بالمرَّ
على المواطنة والاعتراض على القرارات السُـــلطوية، إضافـــةً إلى جُملة من المقتضيات 
ة،  يات المدنية والعامَّ ع الحرِّ سات الديمقراطية وممارستها، مثل توسُّ التي تتطلَّبها المؤسَّ
ة بين المواطنين بغضّ النظر عن انتماءاتهم  ية الممارســـة الدينيَّة، والمســـاواة التامَّ وحرِّ
الدينيَّة. حيث يرى عبد الكريم سروش، وهو أحد أنصار الخميني السابقين، أنَّ محاولات 
اســـتخراج الديمقراطية من الإســـام خصوصًا فـــي صيغته وقراءته الشـــيعية الإمامية، 
محاولة غير مجدية، ومحكوم عليها بالفشل؛ لأنَّ التراث الفقهي الموروث رغم أنَّه يمكن 

أن يسمح بتعزيز دولة القانون، لكنَّه فقهٌ تكليفي يهتمّ بالواجبات أكثر من الحقوق)27(.

ثالثًا: الدستور الإيراني بين المبدأ الإمامي والمبدأ الجمهوري
ـد الدسـتور الإيرانـي نظريـة ولايـة الفقيـه، ويجمـع بينهـا وبيـن المبـدأ الدسـتوري  يجسِّ
سة فريدة من نوعها في العالم، تجمع بين النموذج  والجمهوري، وقد أنتج هذا تركيبة مؤسَّ
الرئاسي البرلماني، مع وجود إشراف تام وكامل للولي الفقيه على كُلّ السُلطات، ووجود 
هيئة دستورية عُليا تراقب مدى تطابقُ القوانين والتشريعات البرلمانية مع تعاليم الشريعة 
وفق المذهب الجعفري الاثنا عشري، حيث أعلن الدستور الإيراني، بدون مواربة، استناده 

إلى مبادئ المذهب الجعفري الاثنا عشري.
مبادئ الدستور الإيراني والفكر السياسي الشيعي.1 

ة، بعـد أن كان فـي  احتـوى الدسـتور الإيرانـي علـى ديباجـة طويلـة نسـبيًا، وعلـى 177 مـادَّ
ة و12 فصاًل. وقـد احتوى على العديـد من الآيات القرآنية،  بدايتـه يحتـوي علـى 175 مـادَّ
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فـي سـياق الاسـتدلال بهـا علـى الشـرعيَّة الدينيَّـة والطابـع الإسالمي والدينـي للجمهوريـة 
ـطة،  سـات الحكم، ويمكن اعتبار هذا الدسـتور ضمن الدسـاتير ذات الجودة المتوسِّ ومؤسَّ
في مقياس الجودة الدستورية التابع لمشروع الدساتير المقارنة؛ فعدد الحقوق الممنوحة 
ـا مـن حقـوق الإنسـان، ولأنَّـه وضـع قيـودًا مُعتبَـرة علـى  فـي الدسـتور الإيرانـي تبلـغ 45 حقًّ
فالسُـلطة  والتشـريعيَّة،  القضائيـة  السُـلطة  مـن صلاحيـات  ـع  ووسَّ التنفيذيـة،  السُـلطة 
التنفيذيـة ممثَّلـة فـي رئيـس الجمهوريـة حـازت على قيمة )2 من 7(، والسُـلطة التشـريعيَّة 
حازت على علامة متواضعة )0.38(، مع تمتُّع القضاء باستقلالية مُعتبَرة عن السُلطتين 
حازت على قيمة )4 من 7( في مقياس السُلطة القضائية، في وضعية أحسن من النظام 

الأمريكي)28(.
دت لتولِّي خامنئي لاحقًا،  وقد تمّ تعديل بعض هذه المواد في سنة 1989م، والتي مهَّ
وقد تمّ اســـتبعاد كثير من رجال الدين الذين عارضوا مفهوم ولاية الفقيه المُطلقَة، ومِن 
بينهم الخليفة المُحتمَل والرجل الثاني في الدولة آية الله منتظري، وقد احتوى الدستور 
علـــى تبريرات شـــرعيَّة وفكريَّة لمفهوم ولاية الفقيه، والحكومة الدينيَّة الإســـاميَّة، وقد 
ن المبادئ التالية، وهي مبادئ في معظمها دينيَّة إيمانية وذات مرجعيَّة شيعية اثني  تضمَّ
ة الثانية من الدستور التي تنص على  عشرية، ولا سيَّما مقولة الإمامة: وذلك بحسب المادَّ
»الإيمان بالإمامة والقيادة المســـتمرة، ودورها الأســـاس في استمرار الثورة التي أحدثها 
ة 12 من الدستور على أن »الدين الرسمي لإيران  الإسلام«، إضافةً إلى أنَّه نصّ في المادَّ
ة 121  هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثنا عشري«. وقد أكَّدت عليه مواد أخُرى كالمادَّ
د  التي جعلت الرئيس »حاميًا للمذهب الرســـمي، ولنظام الجمهورية الإســـامية«. كما أكَّ
ة 176 على أنَّه لا يجوز تعديل »مضامين  الدستور وفقًا لتعديل عام 1989م بحسب المادَّ
المواد المتعلقة بكون النظام إسلاميًا وقيام كل القوانين والمقررات على أساس الموازين 
الإســـامية والأسُـــس الإيمانية، وأهداف الجمهورية الإســـامية وكـــون الحكم جمهوريًا، 
وولاية الأمر، وإمامة الأمة، وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد على الآراء العامة، والدين 
والمذهـــب الرســـمي لإيـــران، من الأمور التـــي لا تقبل التعديل«. وقد نصّ الدســـتور على 
احترام بقية المذاهب الإســـاميَّة الأخُرى، وأنَّ أتباعها سيحظون بالاحترام، وقد ذكرها 
يًـــا المذاهب الأربعة والمذهـــب الزيدي، ويعترف  كُلهّـــا، مـــا عدا الإباضيـــة: فقد ذكر نصِّ
الدستور بالأقلِّيات الدينيَّة وحددها على وجه الحصر بـ»الزرادشت، اليهود والمسيحيين«، 
ت  حيث لا تعترف الجمهورية الإيرانية ببعض الأقلِّيات الدينيَّة بها، مثل البهائية، حيث نصَّ
ة 13 على أن »الإيرانيين الزرادشـــت واليهود والمســـيحيين هـــم وحدهم الأقليات  المـــادَّ
الدينية المعترف بها، وتتمتع بالحرية في أداء مراسمها الدينية ضمن نطاق القانون، ولها 

أن تعمل وفق قواعدها في الأحوال الشخصية والتعاليم الدينية«.
.
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وقد نصّ الدســـتور الإيراني بوضوح على منصب ولاية الفقيه وصلاحياته، في المواد 
ة الخامسة التي تنصُّ: »في زمن غيبة الإمام المهدي )عجَّل الله تعالى فرجه(،  التالية: المادَّ
ِّي،  َّة بيد الفقيه العادل، المتق َّة في جمهورية إيران الإسلامي تكون ولاية الأمر وإمامة الأمُ
َّة )107(«)29(،  البصيـــر بأمـــور العصر؛ الشـــجاع القادر علـــى الإدارة والتدبير وفقاً للمـــاد
ة 57 التي تنصُّ على صلاحياته في الإشراف على جميع السُلطات، حيث تنص على  والمادَّ
أن »الســـلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإســـامية هي السلطة التشريعية، والسلطة 
التنفيذية، والسلطة القضائية، وهي تمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام 
الأمة، وذلك وفقًا للمواد اللاحقة في هذا الدستور. وتعمل هذه السلطات مستقلةً بعضها 
عن بعض«، كما أن للولي الفقيه صلاحيات فوق رئاسيَّة تضمنتها المادة 110 أهمها وفقًا 
للفقرة الثالثة »إصدار الأمر بالاستفتاء العام«، ووفقًا للفقرة الرابعة من المادة نفسها له 
ة للقوّات المســـلَّحة« ووفقًا للفقرة الخامســـة له »صلاحيات  صلاحية »تولي القيادة العامَّ
إعـــان الحـــرب والنفير العام«، ووفقًا للفقرة السادســـة له صلاحيـــات بـ»تنصيب وقبول 
وعزل فقهاء مجلس صيانة الدســـتور، و»أعلى مســـؤول في السُـــلطة القضائية، و»رئيس 
ســـة الإذاعة والتلفزيـــون، و»رئيس أركان القيادة المشـــتركة، و»القائـــد العام لقوات  مؤسَّ
حرس الثورة الإســـامية، و»القيادات العُليا للقوّات المســـلَّحة و»قيادات الأمن الداخلي«. 
وبحســـب الفقرة العاشـــرة لـــه صلاحيات »عزل رئيـــس الجمهورية بعد صـــدور حُكم من 
المحكمـــة العُليا أو مجلس الشـــورى بعدم كفاءته« ، ويصادق علـــى قرارات مجلس الأمن 
القومي الأعلى« وفقًا للمادة 176. ويشـــرف على تعديل الدستور ويأمر رئيس الجمهورية 
بتشـــكيل مجلس مراجعة الدستور، ويعيِّن عشـــرة مندوبين كأعضاء ضمن المجلس. وفي 
تًا  حالة استقالته وشغور منصب نائب رئيس الجمهورية، يمكن للقائد أن يعيِّن رئيسًا مؤقَّ

للجمهورية. ويعيِّن القائد أيضًا أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وفي ســـنة 1989م، تم تعديل الدســـتور وأهمّ تغيير له مدلول بمكانة الولي الفقيه، هو 
إلغاء شرط المرجعية للولي الفقيه، وتعديل في طريقة تشكيل مجلس الخُبراء، الذي من 
ح لولاية الفقيه، وتأسيس مجلس تشخيص مصلحة النظام  مهامه اختيار وانتخاب المرشَّ
ة 112(. كما غيَّر هذا التعديل الدســـتوري من منصـــب رئيس الحكومة وألغاه إلى  )المـــادَّ
سة دستورية جديدة لحسم الخلاف  ز صلاحياته، واســـتحدث مؤسَّ رئيس الجمهورية وعزَّ
ى وطنيًا وبين مجلس صيانة الدســـتور،  بين مجلس الشـــورى الإســـامي، الذي كان يسُـــمَّ
ت إضافةً فصلين للدستور،  سة بمجمع تشخيص مصلحة النظام. وتمَّ يت هذه المؤسَّ ســـمِّ

ل إلى 14 فصلً. ليتحوَّ
ة والديمقراطية.2  الدستور الإيراني بين الولائيَّ

احتـوى الدسـتور الإيرانـي مـن الناحيـة الشـكليَّة على بعض الإجـراءات الديمقراطية، رغم 
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أنَّ مفـردة الديمقراطيـة لـم تذُكّـر حرفيًـا، وإن تـمّ اسـتخدام مصطلـح الجمهوريـة. وقـد 
ية والاستقلال،  ن العديد من مبادئ الدستور الديمقراطي، بتأكيده على مبادئ الحرِّ تضمَّ
يات المشروعة بذريعة الاستقلال  وحقوق الإنسان، ومنها أنَّه لا يحقّ لأيّ أحد سلب الحرِّ
ووحـدة البالد، حيـث نصـت المـادة التاسـعة علـى أنـه »..لا يحـق لأي مسـؤول أن يسـلب 
الحريـات المشـروعة بذريعـة المحافظـة علـى الاسـتقلال ووحدة البالد، ولو كان ذلك عن 
طريـق وضـع القوانيـن والقـرارات«. كمـا تضمنـت الديباجـة مضاميـن ذات صلـة بالتَّمثيـل 
ق أهداف الحكومة الإسالميَّة، إلّ بالمشـاركة الفعّالة  الشـعبي بالتأكيد على »أنَّه لا تتحقَّ
والشـاملة لجميـع أفـراد المجتمـع«. وأكـدت الديباجـة كذلـك علـى انتخـاب »ذوي الخبـرة 
ـد الدسـتور فـي المـادة السادسـة علـى أنَّـه »يجـب أن تـدار شـؤون  والكفـاءة والإيمـان«، وأكَّ
البالد فـي جمهوريـة إيـران الإسالمية بالاعتمـاد علـى رأي الأمـة الـذي يتجلـى بانتخـاب 
رئيـس الجمهوريـة، وأعضـاء مجلـس الشـورى الإسالمي وأعضـاء سـائر مجالـس الشـورى 
ونظائرهـا، أو عـن طريـق الاسـتفتاء العـام فـي الحـالات التـي نـص عليهـا الدسـتور«، ويتـم 
ي المباشـر كُلّ أربع سـنوات،  انتخاب مجلس الشـورى الإسالمي عن طريق الاقتراع السـرِّ
ويبلـغ عـدد النـوّاب 270 نائبًـا، إضافـةً إلـى نـوّاب آخرين، تتمّ إضافتهم كُلّ عشـر سـنوات، 
ويشـمل أيضًا مقاعد للأقلِّيات: واحد لكُلّ من الزرادشـت واليهود. والمسـيحيون الكلدان 
والأشوريون ينتخبون نائبًا وحدًا، والمسيحيون الأرمن نائبًا واحدًا، وذلك بحسب الفصل 
ن الدستور أيضًا مضامين صريحة  ة 62 إلى 70. وتضمَّ الخاصّ بمجلس الشورى من المادَّ
حول الديمقراطية، مثل: »إلغاء جميع مظاهر الاستبداد والديكتاتورية ومحاولات احتكار 
السـلطة« كمـا جـاء فـي الفقـرة السادسـة مـن المـادة الثالثـة، و »إيجـاد نظـام إداري سـليم، 
سـات الحكوميـة غيـر الضروريـة« كمـا جـاء فـي الفقـرة العاشـرة مـن المـادة  وإلغـاء المؤسَّ
نفسها، ونصّ الدستور على أنَّ مجالس الشورى من مصادر اتّخاذ القرار، فالمادة السابعة 
تنـص علـى أنـه »تعتبـر مجالـس الشـورى مـن مصـادر اتخـاذ القـرار وإدارة شـؤون البالد، 
وتشـمل هذه المجالس، مجلس الشـورى الإسالمي، ومجالس شـورى المحافظة والقضاء 
والبلـدة والقصبـة والناحيـة والقريـة وأمثالها« وتنشـأ جميع هـذه المجالس بالانتخاب كما 
لت للقانون أن »يحدد شروط الناخبين والمنتخبين وحدود  ة 100، التي خوَّ جاء في المادَّ

وظائف مجالس الشورى المذكورة وصلاحيته وطريقة انتخابها.. «.
لكـــن كُلّ هـــذا المظهر الديمقراطي مُقيَّد ومحدود بضوابط وتوجيهات سُـــلطة الولي 
الفقيه، حيث يحتوي الدستور على قيود ممارسة العمل التمثيلي والديمقراطي للبرلمان، 
بـــأن لا تسَُـــنّ قوانيـــن مُغايِرة لأحكام المذهب الرســـمي للبلاد، وهـــو المذهب الجعفري 
الاثنا عشـــري، كما جـــاء في المادة الرابعة »يجب أن تكون الموازين الإســـامية أســـاس 
جميـــع القوانين والأنظمة المدنيـــة والجزائية والمالية والاقتصاديـــة والإدارية والثقافية 
والعســـكرية والسياســـية وغيرها. هذه المادة نافذة على جميع مواد الدســـتور والقوانين 
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والقرارات الأخرى إطلاقًا وعمومًا، ويتولى الفقهاء في مجلس صيانة الدستور تشخيص 
ذلـــك«، وكذلـــك المادة 72 التي تنص أنه »لا يحق لمجلس الشـــورى الإســـامي أن يســـن 
القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرســـمي للبلاد أو المغايرة للدســـتور، ويتولى 
مجلس صيانة الدستور مهمة البتّ في هذا الأمر طبقًا للمادة 96 من الدستور«. وهناك 
ى المحكمة الدستورية،  قيد آخر، وإن كان موجودًا في كثير من دساتير العالم تحت مُسمَّ
بأن يتولَّى مجلس صيانة الدســـتور مراقبة دســـتورية القوانين، وهو مجلس يتكوَّن من 12 
عضوًا، ســـتَّة أعضاء يختارهم الولي الفقيه، وســـتَّة يختارهـــم القضاء، وينتخبهم مجلس 
الشـــورى. وفـــي حالة وجـــود خلاف بين البرلمـــان وهذا المجلس، تتولَّى هيئة تشـــخيص 
مصلحة النظام حســـم هـــذا النزاع، وهي هيئة يعُيِّن أعضاءها بصفة كلِّية المرشـــد، كما 
ة الأخيرة من الدستور على الأسُُس غير القابلة للتعديل، والتي تدور معظمها  ت المادَّ نصَّ

حول الطابع الإسلامي للجمهورية والمذهب الرسمي للبلاد كما سبقت الإشارة.

ة ة الدينيَّ ة ومأزق الديمقراطية والشرعيَّ رابعًا: الجمهورية الإسلاميَّ
ـرو فلسـفته الدسـتورية، يـروَن أنَّ ولايـة الفقيـه  إنَّ المدافعيـن عـن النظـام الإيرانـي ومنظِّ
تنبعُ من الثقافة السياسـيَّة والقِيَم الدينيَّة والثقافيَّة للمجتمع الإيراني، وأنَّ الديمقراطية 
ب المشـاركة السياسـيَّة والتعبيـر عـن إرادة الأغلبيـة، وهـذا النظـام  كإجـراء سياسـي يتطلّـَ
مها شـهيد الثـورة مرتضى  يمثِّـل هـذه الأغلبيـة، ويسـتند هـذا التبريـر إلـى الحِجـج التي قدَّ
مطهري، الذي أوضح أنَّ الطابع الإسالمي للجمهورية الإسالميَّة لا يتعارض مع طابعها 

الجمهوري الديمقراطي.
1. ولاية الفقيه وديمقراطية المؤمنين

يعُتبَـر أنصـار الجمهوريـة الإسالميَّة أنَّهـا جمهوريـة تسـتند إلـى إرادة وسـيادة الشـعب، 
ـد مطهـري فـي كتابـه قضايـا الجمهورية  الـذي يلتـزم فكريًـا وعقائديًـا بالإسالم، حيـث يؤكِّ
الإسالميَّة، أنَّ الطابع الإسالمي للجمهورية لا يتناقض مع الطابع الديمقراطي لها: »إنَّ 
الصفة الإسلاميَّة لا تتعارض مع سيادة الشعب أو مع الديمقراطية بشكل عام، والمبادئ 
ب بالضـرورة ابتعـاد المجتمـع عـن كُلّ خـط فكـري ملتـزم«)30(. فهـي  الديمقراطيـة لا تتطلّـَ
إذن نوع من »الديمقراطية الدينيَّة«، التي تطبِّق السيادة الشعبيَّة لشعب مؤمن، لكنّها تقع 
ية والديمقراطية بالمبادئ الإسلاميَّةـ،  ضمن الإسلام وتعاليم الشريعة، وتتقيَّد فيها الحرِّ
ـن انفلاتًا في  ل إلـى قواعـد دسـتورية، فكمـا أنَّ هنـاك ديمقراطيـة غربية تتضمَّ التـي تتحـوَّ
يـة الإنسـانية، بـدل مـا يعتبـره  ـرة بالحرِّ يـات، فـإنَّ هنـاك ديمقراطيـة إسالمية مُؤطَّ الحرِّ
يـة حيوانيـة فـي ديمقراطيـة الغـرب؛ لأنَّ الديمقراطيـة الغربيـة تعنـي، حسـبه، حيوانيـة  حرِّ
ـرة بالشـريعة  المُؤطَّ يـة  التـي تقـوم علـى مبـدأ الحرِّ منطلقـة، والديمقراطيـة الإسالميَّة 
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تعُتبَر بمثابة إنسـانية منطلقة)31(، لكنه يعود ويتراجع معتذرًا عن عدم تسـمية الجمهورية 
بالديمقراطيـة، بأنَّـه كان بسـبب اعتـراضٍ مـن الخمينـي الـذي يـرى الديمقراطيـة نوعًـا 
مـن التقليـد الأعمـى للغـرب، وخيانـة لـروح الاسـتقلال للشـعب الإيراني)32(. لكن اسـتخدام 
ـد  الديمقراطيـة الإسالميَّة عـاد إلـى الظهـور مـع تولِّـي خاتمـي لرئاسـة الجمهوريـة، ليؤكِّ
أنصـاره أنَّ الجمهوريـة الإسالميَّة حتّـى إن لـم تعتبـر نفسـها ديمقراطيـة، فـإنَّ الممارسـة 
العمليـة تثبـت وجـود ممارسـة ديمقراطيـة بوجـود قيـود أمـام ممارسـة مرشـد الجمهوريـة 
لسُـلطاته فـي التعييـن)33(، وفـي تنفيـذ السياسـات، التـي هي مـن مهام السُـلطات المُنتخَبة 
لـكُلٍّ مـن رئيـس الجمهوريـة ومجلـس الشـورى، مـع وجـود فصل بين السُـلطات مـن الناحية 

الدستورية.
ة 2. نظام الجمهورية والمشاركة الشعبيَّ

ن الشـعب  يدافـع أنصـار ولايـة الفقيـه عـن طابـع الديمقراطيـة لنظـام الجمهوريـة، بأنَّـه مكَّ
النظـام،  المشـاركة السياسـيَّة فـي ظـلّ هـذا  الإيرانـي مـن تحقيـق مسـتوى أحسـن مـن 
ـق بعـض المتطلَّبات  مقارنـةً بالنظـام الملكـي الشاهنشـاهي السـابق. فالنظـام الإيرانـي حقَّ
سات دستورية  الديمقراطية الجوهرية والإجرائية، مثل: التناوُب على السُلطة، ووجود مؤسَّ
ديـة تتـداول بينهـا القـرارات السياسـيَّة، وتراقـب بعضهـا البعـض، فالهيـكل الدسـتوري  تعدُّ
ـق إلـى حـدِّ كبيـر، حسـب المدافعيـن عنه، تلك  للنظـام الإيرانـي وسـلوكياته السياسـيَّة تحقِّ
النظرية التحليلية لجوهر النظام الديمقراطي عند روبرت داهل )Robert Dahl(، والقائمة 
دة تمـارس اتّخـاذ القـرار)34(. لكـن الصـورة الجمهوريـة  سـية متعـدِّ علـى وجـود مراكـز مؤسَّ
الديمقراطية للنظام الإيراني، كما يرى معارضوه، لا تعدو أن تكون ديكورًا تجميليًا وآليات 
ـد محسـن كديـور أنَّ نظـام  ضمـن إطـار ولايـة الفقيـه، والـذي لا يمكـن تجـاوُز مبادئـه. ويؤكِّ
ولايـة الفقيـه لا يمكنـه أن يكـون ديمقراطيًـا؛ لأنَّ التعريـف السـلبي للديمقراطيـة )مـا هـو 
النظـام غيـر الديمقراطـي!(، هـو الـذي يكشـف عـن اسـتحالة قيـام هذا النظام على أسُُـس 
ديمقراطيـة؛ ولأنَّ هـذا النظـام يحـرم النـاس مـن المشـاركة فـي المجـال العـام ويقُصيهـم 
منـه؛ لأنَّهـم ليسـوا مـن طبقـة رجـال الديـن الذيـن يمارسـون الوصايـة عليهـم، كمـا أنَّـه لا 
يمكنهـم المشـاركة فـي تعييـن وعـزل المرشـد، الـذي تعَُـدّ سُـلطته غيـر مسـؤولة ولا يمكـن 
ح لبعض  السيطرة عليها، وهو أيضًا يمسّ بالمساواة السياسيَّة بين المواطنين؛ لأنَّ الترشُّ
المناصب مشروط بالانتماء لطبقة رجال الدين؛ ما يجعل النظام نوعًا من الأرستقراطية 
الدينيَّة)35(، إضافةً إلى غياب كثير من المظاهر الديمقراطية؛ الأمر الذي يعني أنَّ أسُُس 
هـذا النظـام تتناقـض جوهريًـا مع الديمقراطية الليبرالية، فالأحزاب السياسـيَّة العلمانية 
لا يسـمح بقيامها، وإذا اعتمُِدت فلا يسـمح لتلك التي تعارض نظام ولاية الفقيه، وهناك 
ح للمناصب الانتخابية، وهناك انتهاكاتٌ واسعة لحقوق  قيود مُسبَقة على الحقّ في الترشُّ
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الإنسـان، وقيود جوهرية وكبيرة على المشـاركة السياسـيَّة، التي لا يمكن أن تكون مأمونة 
ومحمية من العواقب، إذا خرجت عن مبادئ ولاية الفقيه.

ة 3. ولاية الفقيه وديمقراطية السيادة الشعبيَّ
ـرو النظـام الإيرانـي الحالـي، وذلـك علـى يـد مرشـده  ـل إليـه منظِّ يوجـد مخـرج آخـر توصَّ
الحالـي علـي خامنئـي، بـأن يجمـع بيـن الديمقراطيـة وولايـة الفقيـه، علـى أنَّهـا نـوع جديـد 
اها بديمقراطية السيادة الشعبيَّة الدينيَّة؛ فهي ديمقراطية  ومتميِّز من الديمقراطية، سمَّ
المواطنين المؤمنين الذين يختارون عن طواعية وبمشاركتهم السياسيَّة في تعيين مرشد 
ـد عقيدتهـم الدينيَّـة فـي نصب نائب للإمام المهدي، حتى يسـتمرّ منصب  دينـي لهـم، يجسِّ
به الجماعة المسـلمة بناءً على توصية  الولايـة، ولا يخلـو الزمـان مـن إمـام أو نائـب لـه تنصِّ
ة. ووفق هذا التصوُّر الإمامي، فهناك جمع بين حاكمية الإنسان وفق رضا الجماعة  الأئمَّ
ـة، وخُلاصتهـا: »أنَّ  ـس علـى الولايـة لله ولرسـوله والأئمَّ والحاكميـة الإلهيـة، التـي تتأسَّ
السلُطة بيد الجماعة، وهي تعُطىَ للحاكم كأمانة، متى كان الحاكم واجداً للشرائط«)36(، 
يها بالديمقراطية الدينيَّة،  وهناك مخرج ثانٍ آخر عند بعض الأكاديميين الإيرانيين، يسمِّ
والتي هي بتعريفهم نوع من الديمقراطية التي تقابل الديمقراطية الليبرالية؛ لأنَّها تستند 
ناتها الخمسـة وهي الشـعب وحُكم القانون والمسـاواة  إلى المبادئ الدينيَّة في تأطير مكوِّ
ـر لهـذا الفكـر الجديـد بـأنَّ مبـدأ السـيادة  يـة والاسـتقلال)37(، بـل يدافـع مـن ينظِّ والحرِّ
ية ومواجهة الظُلم  س روحه على الحرِّ الشعبيَّة الدينيَّة هو من صميم الإسلام، الذي تتأسَّ
والاسـتبداد، وأنَّ التأييـد الشـعبي للنظـام مسـألة حيويـة وضروريـة فـي تدعيـم شـرعيته 
الدينيَّة والسياسيَّة. ومن الناحية الفكرية في هذا التوفيق الجديد، يطرح المدافعون عن 
ديمقراطية نظام ولاية الفقيه من وجهة نظر شيعية بأنَّ الحاكم يعيِّنه الله، وطريقة الحُكم 
ة ونوّابهم، أمّا الديمقراطية فتعني  دها الشريعة المُنزَلة من الله عبر تأويلها من الأئمَّ تحدِّ
احتـرام إرادة الشـعب واختيـاره لحُكّامـه، والشـعب المسـلم لـن يختـار مـا يختـاره لـه الله. 
وينقل المناصرون لولاية الفقيه عن الخميني أنَّ الديمقراطية الإسلاميَّة هي ديمقراطية 
أكثر اكتمالً من ديمقراطية الغرب، التي تقوم على الخداع والتمثيل المزيَّف، ولا تلبِّي كُلّ 
الحاجات الإنسانية، ولا سيَّما الروحية منها. وهي بحسب هذا المفهوم تجمع بين احترام 
إرادة الشـعب، وتصويـب هـذا الاختيـار باختيـار القائـد المعيَّـن مـن قِبَـل الله، وفـق مبـدأ 
التنصيـب الإلهـي للرسـول وللإمـام، وكذلـك للقائـد الـذي ينـوب عنهمـا وهو الولـي الفقيه، 
وهـو قائـد مُؤتمَـن، ولا يحكـم بخالف إرادة الشـعب، ولـه صلاحيـات التعييـن والتصويـب. 
وبهـذا المنطـق، لـم يتـمّ حسـم التناقُـض بين وصائية ولاية الفقيـه، والطابع الحُر للاختيار 

في الإجراءات الديمقراطية المعتادة.
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4. الديمقراطية الإيرانية والاستعانة بمخرج الديمقراطية التداوُلية
سة الدينيَّة الإيرانية يعطي مخرجًا لتبرير نظرية ولاية الفقيه،  وهناك تيّار من داخل المؤسَّ
قًـا علـى ديمقراطيـة الغـرب، كونهـا ديمقراطيـة لا تأخذ  كنـوع مـن الديمقراطيـة الأكثـر تفوُّ
ة.  ة الحُجَّ بمعيـار الأغلبيـة والأكثريـة، بقـدر ما تأخذ بمعيار الرُشـد والتـداوُل والنقاش وقوَّ
رين للفكر الولائي بنظرية الديمقراطية التداوُلية في  فقد اسـتعان هذا الفريق من المنظِّ
نسـختها الجديـدة، ونظريـة الشـورى وفـق تخريـج إمامـي جديـد يسـتند إلى عصـر الغيبة؛ 
يه بالنظرية  فالشيخ المسند يرى أنَّ الديمقراطية وفق المفهوم الإسلامي وضمن ما يسمِّ
السياسـيَّة الإماميـة، تتفـوَّق علـى النظريـة الديمقراطيـة في أنَّهـا لا تعتبر الأكثرية بما هي 
أكثريـة قيمـة فـي حـدِّ ذاتهـا، بـل هنـاك قيمة الصواب الذي يسـتند إلى العقـل والعلم، وهو 
الـذي لـه الأرجحيـة علـى رأي الأغلبيـة، لـذا فعلـى الأكثريـة أن تنصـاع إلـى الحقيقـة)38(، 
ه نظرية الإمامية حول الحُكم، بأنَّها  وذلك في معرض الردّ على من يرى أنَّ هناك من شوَّ
متأثِّـرة بالملكيـة الوراثيـة والكِسـرَوية. وبنـاءً علـى انتقـاده لمـا يعتبـره نظريـةً للشـورى عند 
ـة ولا حاكميـة الجماهير،  ـن مشـاركة جميـع الأمَُّ ـة أو عنـد أهـل السُـنَّة، فهـي لا تتضمَّ العامَّ
بـل تقتصـر علـى أهـل الحـلّ والعَقـد، وأنَّ الحاكم يبقى في منصبه ولو جار في حُكمه، وأنَّ 
ـف علـى الشـورى، بـل كذلـك عـن طريق الغلبـة والقهر، لذا هو  الوصـول إلـى الحُكـم لا يتوقَّ
يرى أنَّ نظرية الإمامية السياسيَّة تقترب في جوهرها من الديمقراطية، والتي يقصدها 
حة على رأي الأغلبية  ة أهل الخبـرة مرجَّ هُنـا هـي الديمقراطيـة التداوُليـة، وذلـك بـأنَّ حُجَّ
د اسـتخراج الآراء حسـب نظرية الشـوري السُـنِّية،  في بعض المسـائل، ولا تعني فقط مجرَّ
ـن الاعتـراف لـدور النـاس فـي الحُكـم، مـع وجـود مراقـب  فنظريـة الشـورى الإماميـة تتضمَّ
لهـم يتّسـم بالعصمـة أو النيابـة عـن المعصـوم)39(، لكـنَّ لكي يحاول حـلّ التناقُض بين مبدأ 
رات قوية سوى استخدام  ي مبرِّ الديمقراطية ومبدأ ولاية الفقيه في نصب الحاكم، لا يعطِّ
ـق بيـن القضيتيـن،  حجـة الوصايـة علـى الجماهيـر، حيـث يـرى أنَّ النظريـة الإماميـة توفِّ
فهناك نصب إلهي للنبوة والإمامة، وهناك مراقبة وتثبُّت من الناس من وجود هذه الصفة 
فـي الإمـام والنبـي مـن قِبـَل الجماهيـر. مـن جهـة ثانيـة، يـرى أنَّ المذهـب الإمامي، حسـب 
ية الاختيار للأفراد، والمذهب العقلي  زعمه، يتفوَّق على المذهب الفردي الذي يعطي حرِّ
في الحُكم الذي يهتمّ بصواب القرارات)40(، بمنح الإرادة الشعبيَّة لاختيار الحاكم، لكن مع 

مُراعاة معايير عقلية في طريقة وصفة اختيار الحاكم.
ـــد أنَّ نظرية ولايـــة الفقيه المُطلقَـــة، تتصادم  لكـــن الـــردود من قِبـــل المعارضين تؤكِّ
دية القرار والانتخابات  جذريًـــا مع النظرية الديمقراطية القائمة على حُكم الشـــعب وتعدُّ
ة والتنافُسية والتداوُلية الحقيقية للقرارات، فهناك تناقُض بين الممارسة والنظرية  الحُرَّ
رات الواقعية تؤكِّد وجود مأزق في نظام  ة بولاية الفقيه، فهناك العديد من المؤشِّ الخاصَّ
الحُكم، بتزايدُ الاحتجاجات الشـــعبيَّة التي تطالب بالمزيد من الديمقراطية، وإحســـاس 
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قســـمٍ كبيرٍ من المعارضة بالتهميش والقمع، وتصفية المعارضين وســـجنهم، ناهيك عن 
ة شـــرعيَّة دينيَّة قوية؛  كـــون فكـــر ولاية الفقيه القائم على نيابة الإمام لا يتمتَّع أيضًا بحُجَّ
د اجتهاد كلامـــي، ورأي فقهي  نظـــرًا لمعارضـــة كثيـــر من رجال الديـــن لها، وكونها مجـــرَّ
ظنِّي)41(، إضافةً إلى كونها اســـتبعدت احتمالات فقهية شـــرعيَّة أخُرى في حالة التســـليم 
دية الولاءات الدينيَّة، وانحصار الولاء الديني  ة أدلَّتها، مثل فكرة تزاحُم الفُقهاء، وتعدُّ بقوَّ
في الفتوى وتقديم الخمس، واقتصار ولاية الفقيه على الأمور الحسبية، كما هو رائج في 

معظم أقوال المذهب الاثني عشري.

خلاصــة
يمكن أن نطلق على نظرية ولاية الفقيه المُطلقَة بالصيغة الأخيرة، التي بدأت تتبلور في 
ـة الشـيعة الإماميـة في  الفكـر الإيرانـي، وعلـى الرغـم مـن أنَّهـا لا تحظـى بإجمـاعٍ لـدى كافَّ
ة  الداخل الإيراني أو خارجه، بأنَّها نظرية »ثيوقراطية متواصلة«، ترى ضرورة حُكم الأئمَّ
ـة الروحيّيـن، ثـُم تطـوَّرت إلـى نمـط مـن الحُكم  وخضـوع ولاة الأمـر الزمنيّيـن لتعاليـم الأئمَّ
السلطاني التقليدي، حينما تبنَّى حُكّام الدولة الصفوية نوعًا من الممارسة السياسيَّة شبه 
ـة. وفـي هـذا النـوع من الفكر السياسـي، فإنَّه لا  ثيوقراطيـة، بوصفهـم حُمـاة لمذهـب الأئمَّ
ة والأغلبية، فهو فكر متأثِّر بالأفلاطونية  مكانة فيه للسيادة الشعبيَّة الفعلية ولحُكم العامَّ
ـة نوعًـا مـن السـقوط والانحطـاط فـي  والأفلوطينيـة المُحدَثـة، والتـي تعتبـر حُكـم العامَّ
الممارسـة السياسـيَّة، التـي ينبغـي أن تكـون ذات طابـع أرسـتقراطي، وأنَّ شـأن الحُكـم هـو 
شأن إلهي يتولّه الإمام المعصوم، أو من ينوب عنه جزئيًا من الفُقهاء؛ لأنَّهم الأمُناء على 
المذهب أو وكلاء الإمام في عصر الغيبة، وليس من شأن الرعية: »الدخول في أمر إمامة 
وسـلطان صاحب العصر والزمان«، بحسـب ما نقل النائيني)42( عنهم، في سـياق الردّ على 

ه الاصطفائي والانتقائي. هذا التوجُّ
د معاني وأبعاد  لكـــن في المقابـــل، ونظرًا لحاجـــات الحداثة السياســـيَّة ونظرًا لتعـــدُّ
رات، يمكن أن يعُطَى لذلك  دة المضامين والمؤشِّ الديمقراطية، كونها تمتلك مفاهيم متعدِّ
الفكـــر أكثـــر من معنـــى، أو يتمّ اختزاله فـــي متطلَّبـــات إجرائية يمكن انتقاء ما يناســـب 
مـــن عناصـــر، والتوفيق بينها وفق تصـــوُّرات تأويلية للديمقراطية وبيـــن المبادئ الفكرية 
ة  المحافظـــة في الفكر الشـــيعي الإيراني، مثل مبدأ الجمهورية وســـيادة الشـــعب أو الأمَُّ
نة في الدستور. ورغم ذلك، فإنَّ هناك  والدستورانية، وتقييد السُلطة بمبادئ عُليا مُتضمَّ
مبـــادئ ومضاميـــن ديمقراطيـــة تتعارض مع فلســـفة النظام الإيراني، مثـــل مبادئ حقوق 
الإنسان وفق الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وحقّ الاعتراض والاحتجاج على السُلطة، 
دية الحزبية، وهو ما  وحقّ المعارضة السياســـيَّة في التنافُس السياســـي الحُرّ وفي التعدُّ
رو فكر الولاية أنَّه يتعارض مع مبادئ الإســـام، وفق تأويل  ســـة الدينيَّة ومنظِّ تراه المؤسَّ

الفكر الشيعي الإمامي.
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ر نظرية ولايـــة الفقيه من الميـــراث التقليدي  إنَّ الفكـــر السياســـي الشـــيعي حين طوَّ
الثيوقراطي، واجه إشكاليةَ مناسبته مع بعض المبادئ الدستورية وقِيَم الحُكم المعاصرة، 
يات  يات الشـــخصية، الحرِّ مثـــل: حُكم الشـــعب، حُكـــم الأغلبية، حُكـــم البرلمانـــات، الحرِّ
رو ولاية  ة منظِّ يات الدينيَّة. وهي مبادئ عارض بعضَها بشدَّ ية المرأة، والحرِّ المدنية، حرِّ
الفقيـــه والفُقهاء التقليديـــون، مثل الخميني، ومع ذلك فعلى الرغم من محاولة شـــريعتي 
رين المعتدلين والتوفيقيين، إحـــداث تأويل جديد للفكر الإمامي  ومطهـــري وبعض المفكِّ
يتـــاءم مع الديمقراطية، فـــإنَّ منظورهم للديمقراطية ظلّ قاصـــرًا في جانبه الإجرائي، 
ية وعلاقتها بالسُلطة وشرعيتها. ويرى  ق إلى مفهومها الجوهري الخاصّ بالحرِّ ولم يتطرَّ
س للطائفيـــة المذهبيَّة وأفضلية  المنتقـــدون للنظام السياســـي الإيراني، أنَّه دســـتور كـــرَّ
س لنـــوع من الرئاســـوية المُفرِطة، وصادَر  المذهـــب الجعفري علـــى بقية المذاهب، وكرَّ
الإرادة الشـــعبيَّة القائمة على الانتخاب الحُرّ والتنافُســـي، بسُلطة الولي الفقيه، التي لها 
ســـات المُنتخَبـــة، إضافةً إلى أنَّ مجلس  صلاحيات أوســـع من الانتخاب ذاته ومن المؤسَّ
صيانة الدســـتور الذي يراقب دســـتورية القوانين والقرارات ومدى تلاؤمها مع الشـــريعة 
ـــخ لســـيطرة رجال الدين الشيعة على القرارات  الإســـاميَّة وفق المذهب الجعفري، يرسِّ
السياســـيَّة فـــي نهايـــة المطاف؛ فولايـــة الفقيه وفق هـــذا التصوُّر والقائمـــة على عقيدة 
غها من محتواها، ولا معنى للســـيادة الشـــعبيَّة ضمن  الإمامـــة تصـــادر الديمقراطية وتفرِّ
نظـــام رجـــال الدين. من جهة أخُـــرى، فقد يحاجِج بعضهم علـــى أنَّ محاولة الإصلاح من 
الداخـــل بضخّ بعض الجُرعات من الديمقراطية لمجابهة الفســـاد المالي والإداري، ولئن 
فشـــلت بعـــض المحاولات الإصلاحيـــة وتمّ تقييدهـــا والالتفاف عليها، مثل فترة رئاســـة 
ـــط والبعيد إلى  خاتمـــي، فإنَّ تراكُمات هـــذه التجارب يمكن أن تؤدِّي على المدى المتوسِّ
إضعاف سُـــلطة ولاية الفقيه، وتحويلها إلى سُـــلطة رمزية، إذا ما أمكن إحداث تعديلات 

ة الحُكم ولمنصب ولاية الفقيه. دستورية وتولِّي إصلاحيين لسُدَّ
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